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الفقه المختصر 34 

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة : قال ابن القيم رحمه الله : المجتهد هو العالم بالكتاب والسنة ولا ينافي اجتهاده أن يُقلِّد غيره أحيانًا .
الشرح : فرقٌ بين المجتهد والمقلد ، فالمجتهد الذي يبني أحكامَه على الأدلة الشرعية . وأما المقلِّد فهو الذي يأخذ آراء العلماء فقط من حيث هي من غير أن ينظر إلى الأدلة . والتقليد لا يمكن أن يسلم منه أحدٌ لأن الله عز وجل ما أعطى البشر من العلم إلا قليلاً ولذا قد يحتاج كما قال ابن القيم رحمه الله : قد يحتاج المجتهد العالم بالكتاب والسنة إلى أن يُقلِّد من سبقه من العلماء . 

مسألة : ينبغي أن يكون قويًّا من غير عُنْفٍ ، وليِّنًا من غير ضعفٍ . ذا أناةٍ وفطنةٍ ، عفيفًا عالمًا بأحكام من قبله من القضاة , ومجلسه في وسط البلد .

الشرح : ينبغي أن يكون القاضي قويًّا من غير عُنْفٍ وذلك حتى لا يطمع فيه الظالم . ليِّنًا من غير ضعفٍ وذلك حتى لا يهابه صاحب الحق وأن يكون ذا أناةٍ وحِلْمٍ وفِطْنَةٍ . ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( العلم زينة . وزينة العِلم الحِلم ) وأن يكون عفيفًا لأن غير المتعفِّفِ قد يقع فيما حرم الله عز وجل من أخذ أموال الناس وأن يكون عالمًا بأحكام من قبله من القضاة ، فالإنسان يستفيد ممن سبقه ، فهو ضعيفٌ إذا حصر علمه واجتهد على نفسه ، فلا بد أن يكتسب من العلماء من القضاة السابقين . وأن يكون مجلسه في وسط البلد حتى يتسنَّى للجميع أن يصل إليه بِيُسْرٍ وسهولةٍ . 

مسألة : لا بأس بالقضاء في المسجد .

الشرح : ففلا بأس أن يُقضى في المسجد ، ولذا النبي( لما طالب كعب بن مالك ( ابن صرد بدين له عليه وارتفعت أصواتهم في المسجد . قال النبي( : ( ضع عن يا كعب ) فوضع عنه الشطر ، فأمر النبيُّ( ابن صرد أن يقوم فيقضيَ له دينه . 

مسألة : يجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه ولا يتنكر لهما .

الشرح : يجب أن يعدل بين الخصمين في لَحْظِهِ ، يعني في حركاته وفي لفظه يعني في ألفاظه . فلا يتحرك بحركةٍ أو يفعل فعلاً يميل به إلى أحدهما وأن يتلفَّظ بلفظٍ يميل به إلى أحدهما كأن يرحب بأحدهما دون الآخر وأن يكون عادلاً في مجلسه بحيث يُجْلِسُهُما أمامه وفي مكانٍ واحدٍ فلا يجعل أحدهما في مكان أبرز من الآخر وفي دخولهما عليه ولا يتنكَّر لهما ، وذلك حتى يَعْرِضا ما لديهما من خصومة .

مسألة : يحرم أن يعلمه كيف يدَّعي إلا أن يترك ما يلزمه في الدعوى .

الشرح : يحرُمُ على القاضي أن يُعَلِّمَ المدَّعي كيف يدَّعي اللهم إلا إذا كان المُدَّعي عاجزًا عن معرفة طريقة الدعوى ، فله أن يبيّن له كيف يدَّعي في حدودٍ ضيِّقَةٍ دون أن يكون في ذلك ظُلمٌ على خصمه .

مسألة : يحرم القضاء وهو غضبانٌ غضبًا شديدًا ويُقاس عليه كل ما يُشوِّشُ الفِكرَ ، فإن خالف صحَّ إن أصاب الحق .

الشرح : فيحرم عليه أن يحكم وهو غضبانٌ لقوله ( : ( لا يقضِ القاضي بين اثنين وهو غضبانٌ ) وذلك لأنَّ الغضب الشديد يشوِّشُ على ذهن القاضي فلا يتمكن معه من أن يستحضر الحكم الصحيح وكذلك يُقاس عليه كلُّ ما يشوِّش العقل من جوعٍ مُفْرِطٍ أو من نعاسٍ مزعجٍ أو من بردٍ مؤلمٍ ، فكلُّ ما يُشغل الذهن لا يجوز للقاضي في مثل هذه الحال أن يحكم فيها . وأما إذا كان الغضب يسيرًا فقد حكم النبي( في أمرٍ قد غضب فيه غضبًا يسيرًا وذلك أنه ( قال للزبير : ( اسقِ يا زبير ثم أرسل الماء إلى من تحتك ) فقال مَنْ تحته : إن كان ابن عمتك – لأنه ابن عمة النبي( - فغضب النبي( فقال : ( اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أرسل الماء ) فحكم النبي( في هذه الحال .

ولو أنه غضب غضبًا شديدًا فأصاب الحقَّ قُبِلَ ، لكن إن لم يُصِب الحق فلا يُقبل .

مسألة : يحرم أن يحكم بالجهل فإن خالف لم يصح ولو أصاب .

الشرح : فإذا حكم القاضي وهو جاهلٌ فأصاب في الحكم فإنه لا يُنَفّذ هذا الحكم . لِمَ ؟ حتى لا يكون مدعاةً إلى أن يتجرأ على الحكم من غير علمٍ .

مسألة : يحرم عليه قبول هديةٍ إلا إن جرت العادة قبل ولايته ما لم تكن له قضية .

الشرح : فيحرم عليه أن يقبل الهدية وذلك لأن الهدية كما قال بعض السلف تفقأ عين القاضي . فإذا أهدِيَ إله هدية فإنه سيميل إلى من أهدى إليه ، وقد جُبِلت القلوب على حُبِّ من أحسن إليها ، ولذا قال ( : ( هدايا العُمَّال غُلول ) يعني لا يجوز لرئيسٍ أن يقبل من عامله هدية . لِمَ ؟ لأنه سيحابيه على حساب العمل إلا إن جرت عادة سابقة كأن يكون هذا الرجل يُهدى له فيجوز أن يقبلها بشرط أن لا يكون هذا المُهدي الذي جرت عادته أن يُهدي إلى هذا الرجل بشرط أن لا تكون له قضية عند هذا القاضي فلا يجوز أن يقبلها . 

مسألة : يكره أن يتعاطى البيعَ والشراءَ إلا بوكيل .

الشرح : يُكره وذلك لأنه إذا تعاطى البيعَ والشراءَ فإنه سيحابى وإذا حُوبِيَ ربما يميل إلى من حاباه ، فيؤمر بأن يجعل له وكيلاً يبيع ويشتري له . 

مسألة : لا يحكم لنفسه ولا لمن لا تُقبل شهادتهم له ولا على عدوِّهِ .

الشرح : فالقاضي إذا كانت له خصومة مع شخص فلا يحكم لنفسه ، لأنه لن يحابي على حساب نفسه أو لن يحكم ضد نفسه وكذلك لمن لا تُقبل شهادتهم له مثل الوالدين والأبناء والزوجة ، فلا يجوز أن يحكم في قضيةٍ أحد طرفيها ممن لا تقبل شهادتهم له وكذلك إذا كان صاحب القضية أو أحد الخصمين عدوًا للقاضي فلا يجوز أن يحكم فيها بل يحيلها إلى قاضٍ آخر .

مسألة : يستحب أن يقدم القضايا المستعجلة كقضايا المساجين والقُصَّر . 

الشرح : فيستحب له أن يُقدِّمَ الأولويات التي تحتاج إلى تنفيذٍ في حكم عاجلٍ مثل قضايا المساجين والقُصَّر من اليتامى ونحوهم . 

مسألة : لا يُنْقَضُ حكمه إلا إن خالف نصًا أو إجماعًا قطعيًّا .

الشرح : فإذا حكم القاضي فإنَّ حكمه ثابتٌ ولا ينقض حكمه من قاضٍ آخر إلا إذا كان هذا القاضي قد خالف نصًا أو خالف إجماعًا قطعيًّا أجمع عليه علماء الأمة .

مسألة : إن أقرَّ المُدَّعَى عليه حُكِمَ عليه وإن أنكر طُلِبَت البيِّنَة من المُدَّعي ، فإن لم توجد فيحلف المُدَّعَى عليه إذا طلب المُدَّعي وكانت على صفة جوابه فإن حَلف خُلِّيَ سبيله وإن نكل قُضِيَ عليه ، وقال شيخ الإسلام رحمه الله : بل تُرد اليمين على المُدَّعي لأنه ترجِّحُ جانبه فإن أحضر المُدَّعي بينةً ولم يسبق له نفيها فتسمع وكذا لو قال لا أعلم لي بينة ًثم وجدها فتقبل . 

الشرح : فإذا أتى شخصان أحدهما يدَّعِي على الآخر فيقول القاضي للمُدَّعي لِتُحْضِرِ البيِّنةَ فإن كان المُدَّعَى عليه من الأصل قال : أقرّ بأن عليَّ لفلانٍ هذا الشيء فإنه يحكم على المُدّعَى عليه بإقراره فهو أعظم وسيلة لإثبات الحُكم الذي هو الإقرار ولكن إن أنكر المُدَّعى عليه فيُقال للمدعي : لتُحضر البيِّنَة . ما هي البيِّنة ؟ الشهود . فإن قال : لا بيِّنَة فإنه يُطلب من المُدَّعَى عليه أن يحلف فإذا حلف فإنه يُخَلَّى سبيله . لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول : إن ردَّ اليمين له أصلٌ .فيُقال للمُدَّعي لمَّا نَكَلَ المُدَّعَى عليه عن اليمين يقال للمُدَّعِي : احلف بأنك تُطالبه بهذا الشيء فإن أحضر المُدَّعِي بينةً فيما بعد ولم يسبق له نفْيُهَا ، فتُقْبَل وذلك لو أنه لما قيل له : لتحضر البيِّنَة . قال : ليس عندي بينة وأتى ببينة فيما بعد لا تُقبل منه . لِمَ ؟ لأنه نفاها لكن من قال : لا أعلم لي بينةً ثم فيما بعد أحضر البيِّنَةَ فإنها تُقبل منه . لِمَ ؟ لأنه لم يسبق له نَفْيُهَا .

مسألة : اليمين مزيلةٌ للخصومة لا للحق .

الشرح : لقوله (: ( إنما أقضِ على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما اقتطع له جمرًا من جهنم ) بمعنى أن المُدَّعَى عليه إذا حلف فإنه يُخَلَّى سبيله . هذا في أمر الدنيا من حيث لا يُطالب بهذه الخصومة لكنها ليست مزيلة للحق ، فإنْ كان المُدَّعَى عليه يعلم بأنه قد أخذ من المُدَّعِي فإن هذه اليمين تُعَدُّ يمينًا غموسًا لا تبرأ ذمته عند رب العالمين .

مسألة : لا يحكم القاضي بعلمه ويجوز أن يعتمد على سماعه بالاستفاضة .

الشرح : سبق مثل هذا ولذا قال( : ( إنما أقضِ على نحو ما أسمع .. ) ولذا لو كان القاضي يعلم بأن الحق مع فلان ، لكنَّ فلانًا ليست عنده بيِّنةٌ ، فإنه لا يحكم له مع أنه يعلم بأن الحق معه وذلك حتى لا يُفْضيَ به الأمر إلى أن يحكم في المستقبل بظلمٍ وجورٍ فَتُسَدُّ الأبواب . لكن يجوز للقاضي أن يعتمد على ما يسمعه من الاستفاضة فلو استفاض الخير عند الناس أنَّ فلانًا قد أخذ حق فلانٍ ، فهذه الاستفاضة كافية في الحكم على الظالم . 

مسألة : لا تصحُّ الدعوى إلا مُحَرَّرَة بذكر المعلومات التي تتضح بها الدعوى .

الشرح : لا بد أن تكون الدعوى من المُدَّعِي محررة إذا جاء المُدَّعِي فقال له القاضي : حَرِّر دعواك . تطالبه بماذا ؟ إذا كان عقد إيجار فتبين شروط الإجارة وما حصل بينهما إن كان عقد بيعٍ فيُبَيِّنُ ما جرى في هذا البيع فلا بد أن يُحَرِّرَ المُدَّعِي دعواه وإلا لم تَصِحْ .

مسألة : لا تصحُّ إلا معلومة المُدَّعى به إلا أن تكون الدعوى بما يصحُّ مجهولاً كالوصيَّة .

الشرح : فلو قال : أدَّعِي عليه بشي فلا يصحُّ لا بد أن يُبَيِّنَهُ . ما هذا المُدَّعَى به على فلان ؟ إلا في الوصايا ، لأنه مرَّ معنا أنه يجوز أن يوصيَ بشيءٍ مجهول فلو أن المُوصَى له ادَّعَى على الورثة وقال : إن مورثهم قد أوصى لي بكذا فإنها تصحُّ الدعوى ويُقال له : أنت ادعيت على الورثة فَلْتُحْضِر البيِّنَة فإن أحضرها فإنه يحكم له بهذه الوصية المجهولة .

مسألة : لا بد أن يُصَرِّحَ بمطالبته بالحق وأن يكون المُدَّعَى به حالاً .

الشرح : لا بد أن يُصَرِّحَ بمطالبته بالحق أما إذا أتى وعرض عرضًا فقط دون أن يطلب المُدَّعِي حقه ، فإنها لا تقبل وأن يكون المُدَّعَى به حالاً ، فلو ادَّعَى أنَّ عليه مالاً مؤجلاً سيقبض منه بعد سنة فإنها لا تقبل إلا في المال أو في المُدَّعَى به الحالّ ، أما المؤجل فلا حقَّ له غلا إذا جاء وقته .

مسألة : يشترط لصحة الدعوى انفكاكها مما يُكَذِّبُها كما لو ادَّعى بيعًا أو عقدَ سلمٍ فإنه يبين شروط هذا العقد ولا بد أن تكون الدعوى منفكةً عما يكذبها وإلا لم تصح ، فلو قال : إنَّ فلانًا من الناس أطالبه منذ عشرين سنةً بمبلغ من المال وإذا بعُمْرِ هذا المُدَّعَى عليه ثمانية عشر عامًا ، فلا تُقْبَلُ الدَّعْوى لأنَّ كَذِبَهَا واضحٌ صريح . 

مسألة : تعتبر لصحتها تعيين المُدَّعَى به إن كان حاضرًا وإن كان غائبًا فيصفه بما يصحُّ به السَّلَم .

الشرح : فلو قال المُدَّعِي مُدَّعِيًا بشيءٍ معينٍ ، فإن كان هذا المُدَّعَى به موجودًا في حال الخصومة ، فيقول : أدَّعي عليه بكذا هذه الساعة التي في يده هي لي يُعَيِّنُهَا أو هذا القلم قد يكون معه عدة أقلام فيقول : هذا القلم الأزرق لي . فلا بد أن يُعَيِّنَ إذا كان حاضرًا أما إن كان المُدَّعَى به مجهولاً فلا بد من أنْ يصف المُدَّعَى به وصفًا واضحًا . كما يصحُّ الوصف في السَّلَمِ الذي مرَّ معنا . فيقول : أدَّعِي عليه بسيارةٍ وصْفُهَا كذا وصناعتها كذا وموديلها كذا ولونها كذا .

مسألة : الراجح اعتبار العدالة ظاهرًا لا باطنًا في البيِّنة ويحكم بها ما لم يعلم خلافها فإن جَهِلَ عدالتها سأل عنها وإن تعارض جرحُهُم وتعديلُهُم قُدِّمَ الجرْحُ . وإن عدَّلها الخصم كفى وإن عَلِمَ القاضي عدالتها حكم بها وإن عَلِمَ عدم عدالتها لم يحكم بها وإن ارتاب في الشهود سأل أين وكيف تحملوها ؟ 

الشرح : الراجح أنَّ العدالة تعتبر في الشاهد ظاهرًا ، أما باطنًا فالعلم عند الله عز وجل فيُقْبَل من الشهود من كان عدْلاً ظاهرًا ، أما باطنًا فالصحيح أنه لا يُشْترط ويحكم القاضي بها ما لم يعلم خلافها . لِمَ ؟ لأنَّ الأصل في المسلم الصدق والعدالة لكنه إن جَهِلَ عدالتها سأل عنها وإن سأل عنها فجَرَحَهَا أناسٌ يعني جرح هؤلاء الشهود أناسٌ وعَدَّلَهُم أُناسٌ فإنه يأخذ بالجرح . لِمَ ؟ لأنَّ مع الجارحين زيادة علمٍ وإن قال الخصم هذه البينة التي ادَّعَى بها أو جعل فلان على ما يدعي به عليه هي بينة عدل فإنه يُأْخَذُ بقول الخصم . لِمَ ؟ لأنه أقرَّ على نفسه وإن كان القاضي يعلم أنَّ هذه البيِّنَة بيِّنَةُ عدلٍ فإنه يحكم بها وإن جهِلَ عدالتها فإنه لا يحكم بها وإن ارتاب أو شكَّ في الشهود فليسألهم أين تحملتم الشهادة . كيف تحملتم الشهادة ؟ وليأخذ كل شاهدٍ على حدة حتى يتيقَّنَ بأنهم قد أثبتوا الشهادة وأنهم صادقون فيها . 

مسألة : إن جَهِلَ القاضي حالَهُم طلب من المُدَّعِي تزْكِيَتَهم . وهل يكفي شاهدان أو شاهد واحد ؟ قولان .

الشرح  : فإن جهل القاضي حالَ البيِّنَة فيقول القاضي للمُدَّعِي : هذه بَيِّنَتُك لتزكيها . فعليه أن يأتيَ بمن يزكيها . هل يكفي في التزكية رجلٌ واحدٌ أو رجلان ؟ خلافٌ بين العلماء 

مسألة : إن جَرَحَ الخصمُ الشهودَ . كُلِّفَ إقامة َ البينة بالجرح فيُنْظَرُ ثلاثة أيامٍ ، فإن لم يأتِ بها حُكِمَ عليه .

الشرح : لو قال المُدَّعى عليه : هذه البيِّنَة ليست بعدلٍ . فيُقال له : لتأْتِ بشهودٍ على جَرحِكَ ويعطيه القاضي ثلاثة أيام ، لأنَّ أقلَّ الجمع ثلاثة أيامٍ فإن أتى ببيِّنَةٍ تجرح بيِّنَةَ المُدَّعي قُبِلَت وإلا حُكِمَ عليه .

مسألة : يحكم على الغالب إن كان مسافرًا إذا ثبت عليه الحق ومتى ما حضر فهو على حُجَّتِهِ ، أما لو كان غائبًا في محل ولايته ولا حاكم فيه كتب القاضي إلى من يصلح للقضاء بالحكمِ بينهما فإن تعذَّرَ فإلى من يُصْلِحُ بينهما فإن تعذَّر قيل للمُدَّعِي : حقِّق دعواك . فإن فعل أُحْضِرَ خصمه وإن بَعُدَتِ المسافة . 

الشرح : يحكم على الغائب وذلك لأنَّ النبي( قال لهندٍ لمَّا قالت : إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني ما يكفيني . فقال( : ( خذي ما يكفيكِ وَ ولدك بالمعروف ) فإذا ثبت عليه الحق فإنه يقضِ عليه ثم إذا حضر تُسْمَعُ دعواه ويُسمع كلامه فإن كان غير محق حُكِمَ عليه بالحكم الأول وإن كان مُحِقًّا فإنه يُنْقَضُ الحكم السابق فإن كان غائبًا في محل ولايته ولا حاكم فيها فيكتب إلى رجل ممن في تلك البلدة إلى رجلٍ يصلح للقضاء بأن يحكم بينهما فإن تعذَّرَ أن يكون هناك من يصلح للقضاء فإنه يكتب إلى من يُصْلِحُ بينهما فإن تعذَّر ذلك فيُقال للمُدَّعِي : حقِّق دعواكَ . فإذا حقَّقَ دعواه وأثبتها فإنه يُأْتَ بالمُدَّعَى عليه ولو بَعُدَت المسافة . 

مسألة : تُسْمَعُ الدَّعوى على غير مُكلَّفٍ ويُحْكَمُ بها ، فإن كلَّف فهو على حُجَّتِه . 

الشرح : لو أنه ادَّعَى على مجنونٍ أو ادَّعَى على صبيٍّ وثبتت هذه الدعوى بالبيِّنَةِ فإنه يُقْضَ عليه ، ثم إذا كُلِّفَ بحيث يَعْقِلُ المجنون أو يبلغ الصغير فهو على حُجَّتِهِ إن كان مُحِقًّا نُقِضَ الحُكم الأول وإن كان غير محقٍ قُضِيَ عليه .

مسألة : القسمة نوعان : قسمة تراضي ولا بد أن يتفق عليها جميع الشركاء كالدُّور الصِّغيرة وهي تأخذ حكم البيع بحصول الضرر وضابطه أن تنقص القيمة بالقسمة سواءً أمكن انتفاعهم بها مقسومة أم لا ومتى طلب أحد الشركاء بيع هذا المشترك أُجْبِرَ المُمْتَنِعُ وأجبر المُمْتَنَع فإن أبى باعه الحاكم .

الشرح : القسمة نوعان : قسمة تراضٍ وقسمة إجبارٍ ، فإذا كان بين أشخاصٍ شراكة في دارٍ صغيرةٍ فإنه لا يقسمها القاضي بينهم إلا إذا تراضوْا . لِمَ ؟ لأنَّ في قسمة الدُّورِ الصغيرة والمحلات الصغيرة ضررٌ فقد ينتفع بها لو قسمها ، لكن الضرر يحصل في نُقْصَانِ قيمتها ، فإذا اتفق الشركاء فإن القاضي يحكم بقسمتها وتأخذ حكم البيع يعني : لو وجد بها عيبًا أو ما شابهه فإنها تأخذ حكم البيع فيما سبق ، لكن إن لم يتراض الشركاء على قسمتها لوجود الضرر فإنه لا يقسمها القاضي ولكن لو قال أحد الشركاء : أريد حقي . فيقول القاضي للآخر : لتُبَاعَ هذه الدار ويعطى فلانٌ نصيبه . فإن أبى وقال : لن أبيع . فإن القاضي يتدخل ويبيع عليه . 

مسألة : ثانيًا : قسمة إجبارٍ : فيُجْبَرُ المُمْتَنِع بثلاثة شروط كالدُّور الكبيرة . أولاً : مُلْكُهُم لها . ثانيًا : عد الضرر . ثالثًا : أن يمكن تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء ٍ يُجْعَلُ فيها ، فإن كان غير مكلف قام عنه وليه وإن كان غائبًا فالحاكم وهذه قسمة إفراز لا تأخذ حكم البيع .

الشرح : هذه هي قسمة الإجبار بمعنى أن الشريك إذا طلب أن تُقسم يُجبر الشريك الآخر على القسمة وذلك مثل الدُّور الكبيرة – ما مضى الدُّور الصغيرة – فيُشترط في جواز هذه القسمة من القاضي وهي قسمة الإجبار شروطٌ ثلاثة : 

أولاً : أن يكون هذا مُلْكًا لهم ، لأنَّ ما لا يملكه الإنسان لا يتصرف فيه .

ثانيًا : عد الضرر . فإن حصل ضررٌ في قسمتها فإنه لا يُجبر .

ثالثًا : أن يمكن تعديل السهام فيها من غير شيءٍ يُجْعَلُ فيها بمعنى أنه إذا قسم الدُّورَ يقسمها بحيث يأخذ كلُّ شخصٍ مكانًا مساويًا للآخر دون أن يُجعل مع نصيب الآخر شيء فإن كان الشريك غير مكلف فيُقال لوليه كوليّ اليتيم تحل محله في القسمة فإن كان الشريك غائبًا فإنَّ الحاكم يقسم وهذه قسمة إفراز ليست بيعًا ولذلك لا يُتعلق بها حكم من أحكام البيع .

مسألة : يجوز لهم أن يقسموه بأنفسهم أو يُنَصِّبُونَ أحدًا فإن اقتسموا لَزِمَت . فإن ادَّعوا غلَطًا لم يُلْتَفَت إليه وإن قسمه حاكمٌ أو قاسمٌ نصَّبَاه قُبِلَ بيمينه وإلا حلف المنكر .

الشرح : يجوز لهم أن يقسموه بأنفسهم وهي قسمة التراضي أو يُنَصِّبوا قاسمًا ليقسمه فإن نَصَّبُوا أحدًا أو قَسَمُوه لَزِمَت ، لكن لو أنهما قسما هذا الشيء ثم ادَّعى أحدُهما أنه قد غَلِطَ فإنه لا يُقْبَل . لِمَ ؟ لأنهما قسما هذا الشيء بأنفسهم ، لكن لو كانت القسمة حصلت من القاضي أو حصلت من شخصٍ نصَّبَاه للقسمة فإنَّ المُدَّعِي الذي ادَّعَى بأنه قد غَلِطَ في حقه يُقَال له : لِتَأْتِ بالبيِّنَةِ لأن هناك غلط . فإن لم تكن له بينة ، فإنَّ صاحبه يحلف . 

مسألة : تعديل السهام يكون بالأجزاء إن تساوى المقسوم كالمكيل ويكون بالقيمة إن اختلفت الأجزاء فيُجعل السهم من الرديء أكثر من السهم من الجيد فإن لم يمكن بالأجزاء ولا بالقيمة عُدلت بالرد فيُجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل الدراهم . 

الشرح : تعديل السهام يكون بالأجزاء وذلك أن يكون هؤلاء قد اشتركوا في مكيلٍ أو موزونٍ مثل أرُزٍ ونحوه فإنه يُقسم بالكيل ، لكن إن لم يمكن كأن يكون التقسيم غير ممكن فإن السهم الرديء كأن يكون هذا المكيل منه رديء ومنه غير رديء فإن لم يمكن فإنه السهم من الرديء أكثر من السهم من الجيد فإن لم يمكن بالأجزاء ولا بالقيمة عُدلت بالرد فيُجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل يُجْعَل معه دراهم .

مسألة : إن ظهر في نصيبه عيبٌ قد جهله خُيِّرَ بين الفسخ والإمساك مع الأرش .

الشرح : كما مرَّ معنَا . لِمَ ؟ لأنها بيع . ففي قسمة التراضي تأخذ حكم البيع ، أما قسمة الإجبار فليست بيعًا وإنما هي إفراز فإن حصل في قسمة التراضي عيبٌ فإنه يعود إليه . يُخيَّر بين الفسخ وبين إمساك حصته مع الأرش ، والأرش سبق الحديث عنه .

مسألة : قال ابن القيم رحمه الله : البينة كل ما يُبيِّنُ الحقَّ .

الشرح : البيِّنَةُ : كل ما يُبَيِّنُ الحقَّ . وليست منحصرة في الشهود ، بل إنَّ اللوث والعداوة وما شابه ذلك قد تكون من البيِّنَةِ . 

مسألة : المُدَّعِي : هو الذي إذا سكت تُرِك . والمُدَّعى عليه هو الذي إذا سَكَتَ لم يُتْرَك .

الشرح : هذا ضابط المُدَّعِي من إذا سَكَتَ تُرِكَ ، لأن الحق معه وهو الذي طالب بالدعوى . أما المُدَّعَى عليه لو سكت فإنه لا يُتْرك . 

مسألة : يُشترط لصحة الدَّعْوى والإنكار أن يكون من جائز التصرف .

الشرح : لا بد أن يكون كلاً من المُدَّعِي والمُدَّعى عليه جائز التصرف . وجائز التصرف قد مرَّ معنا : من توفرت فيه أربعة شروط .

مسألة : إن ادَّعَيَا عينًا وهي بيد أحدهما فهي له مع يمينه ويُسمى الداخل والآخر يسمى الخارج فإن أقام كلٌ منهما بينةً . هل يقض بها للخارج أم للداخل ؟ الأكثر على الثاني وإن تداعيا عيْنًا ليست بيد أحدهما ولا بينة تحالفا وقُسِمَت بالسوية وإن دلَّت قرينة لأحدهما عُمل بها كما لو تنازع الزوجان في قماش البيت فما يصلح للزوج يكون له وما يصلح للزوجة يكون لها وإلا فَلَهُمَا . 

الشرح : إن ادَّعَيَا عينًا وهي بيد أحدهما فالملك أو وضع اليد على الشيء تعد قرينة على أنَّ هذا الشيء لمن وضع يده عليه فلو ادَّعَى اثنان ، أحدهما يقول : هذا الجهاز لي . والآخر يقول : هذا لي . فإن القاضي يحكم به لمن هو في يده ، لكن مع يمينه ويسمى بالداخل ، وأما الآخر الذي ليس المُدَّعَى به ( السلعة ) في يده يسمى بالخارج ، لأنَّه أتى على الشخص فإن أقام كلٌ منهما بينةً . هذا الذي معه الجهاز في يده معه بيِّنَة ، وذلك الذي يقول : إنها لي . معه بينة . فلِمَن يُحْكَمُ ؟ اختلف العلماء . قال(: ( البيِّنة على المُدَّعِي ، واليمين على من أنكر ) فيُحْكم بهذا الجهاز لهذا الخارج . ولكن أكثر العلماء يقولون : يحكم بها للداخل لمن وضع يده عليها ، وهذا هو الصحيح لأن وضع يده عليها دليلٌ قويٌّ على أنه مالكٌ لها . 

وإنْ ادَّعَيا عينًا ليست بيد أحدهما . كلٌ منهما يقول : هذا الشيء لي . وليس في يدِ أحدهما فإنه يُقال : أين البينة . فإن لم تكن هناك بينة لأحدهما تحالفا وقُسِمَت بينهما بالسوية كلٌ منهما يحلف أنها له ، ثم تُقسم بينهما بالسوية ، لكن لو دلَّت قرينةٌ مع عدم البيِّنَة على أن هذا الشيء لأحدهما . كما لو اختصم الزوجان في شيءٍ وهذا الشيء مشترك بينهما يمن أن يكون مُلْكًا للزوجة ويمكن أن يكون للزوج فإنه والحالة هذه يُقْسَمُ بينهما .

مسألة : الصحيح لا يُشترط في أداء الشهادة لفظُ ( أشْهَدُ ) فلو قال : رأيت أو سمعت . قُبِلَ .

الشرح : فلو أن البينة لم تقل : أشهد بأن الحق مع فلان . لو قال الشاهد : رأيت كذا أو سمعت كذا . فإنه يُقْبَل على الصحيح .

مسألة : تُحَمَّلُ الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وإلا تعينت ومتى تحملها وجبت كتابتها ويحرم أخذ أجرة عليها إلا إن عجز عن المشي أو تأذَّى به فله أجرة مركوبٍ .

الشرح : تحمل الشهادة ليس الأداء وإنما التحمل وذلك أن يتحملها لكي يُثبت الحق لأهله فرض كفايةٍ يجب على من حضر إذا رأوْا أن هناك خصومة بين اثنين ويعلمون بأن الحق مع أحدهما يجب أن يتحمل إثبات الحق أحد الحاضرين ، فإن لم يفعلوا أثِمُوا ومتى تحملها فإنه يكتبها حتى لا ينساها ، فإذا طلبها منه القاضي يكون قد ذكرها ولا يجوز له أن يأخذ أجرةً عليها إلا إن عجز أو تأذَّى بالمجيء كأن يكون بعيدًا وتأذّى بالمجيء أو عجز عن المجيء فإنه يوفر له مركوبًا لكي يوصله فإن لم يكن هناك عجزٌ ولا أذيَّةٌ فلا يجوز له . لِمَ ؟ لأن هذا واجب شرعيٌّ يجب عليه أن يؤديَه . قال الله تعالى :{ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثمٌ قلبه } وتحمل الشهادة إنما هي في حقوق الآدميين أما حقوق الله عز وجل فمبنيةٌ على الستر . فما يتعلق بحقوق الله عز وجل لا يكون فيها تحمُّلٌ للشهادة لأن من عصى الله عز وجل فينبغي أن يُسْتَرَ عليه ما لم يكن معروفًا بالفُحْشِ والفُجُور . 

مسألة : يحرم كِتْمَانُهَا ولا ضمان . وخَالَفَهُ ابن القيم رحمه الله .

الشرح : يحرم كتمانها لقوله تعالى :{ ولا تكتموا الشهادة } لكن لو أن الشاهد كتمها وضاع الحق ثم تبيَّن أن الحق قد بُخِسَ منه صاحبه . فهل نُغَرِّم هذا الشاهد الذي كتم ؟ قال فقهاء الحنابلة : لا يُغَرَّم . وقال ابن القيم رحمه الله : بل يُغَرَّم ، لأنه هو السبب وهو الصحيح .

مسألة : أداء الشهادة فرضُ عينٍ .

الشرح : تحملها كما سبق فرض كفاية أما أدائها فهو فرض عينٍ على الشخص الذي تحمَّلَها . 

مسألة : يُعْتَبَر في وجوب التحمل والأداء انتفاء الضرر عن الشاهد سواء كان ضرراً في نفسه أو عِرْضِهِ أو ماله أو أهله .

الشرح : قال الله تعالى :{ ولا يُضَارَّ كاتِبٌ ولا شهيد } فإذا كان الشاهد سيُلْحَقُ به الضرر في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في عرضه من قِبَلِ الخصم فإنه لا يشهد . لأن الضرر لا يُزال بضرر .

مسألة : يجب أن يكون عالمًا بما يشهد به إما بسماعٍ أو رؤيةٍ أو بسماعه عن طريق الاستفاضة إذا بلغت عددًا يقع بهم العلم فيما يتعذر علمه بدونهما غالبًا كالنسب والموت . 

الشرح : يجب أن يكون عالمًا بما يشهد به لقوله تعالى :{ إلا من شَهِدَ بالحق وهم يعلمون } ولذا جاء حديث ولكنه ضعيف وهو في المعنى صحيح تؤيده النصوص الشرعية : ( على مثلها – يعني الشمس – فاشهد أو دَعْ ) ويكون عالمًا إما بسماعه للخصومة وإما برؤيته للخصومة وإما بسماعه عن طريق الاستفاضة بأن يستفيض الخبر بين الناس فيما لا يمكن أن يُعْرف إلا عن طريق الاستفاضة بشرط أن يكون هؤلاء المخبرين عن طريق الاستفاضة عددٌ يبلغ به العلم كأن يُسْتَفَاض بأنَّ فلانًا يكون لفلانٍ ، فَشَهِدَ بأن فلانًا ابنٌ لفلانٍ لأن الاستفاضة والخبر بين الناس قد جرى بذلك وكذلك لو شهد بأن فلانًا من الناس قد مات فَشَهِدَ بأنه قد مات بناءً على الخبر الذي شاع بين الناس . 

مسألة : من رأى شيئًا بيد إنسانٍ يتصرف فيه مُدَّةً طويلة فله أن يشهد بأن هذه الأرض ملكٌ له لأن من يعمل في هذه الأرض مدةً طويلة كأنه متصرِّفٌ كتصرُّفِ المُلّاك ولكن الوَرَع أن يقول : أشهد بأن فلانًا يتصرَّف فيها منذ مدة طويلة .

مسألة : شروط قبول الشهادة . أولاً : البلوغ . فلا تقبل شهادة الصبيان ولو عدول إلا فيما يجري بينهم .

الشرح : فلا بد أن يكون الشاهد بالغًا ولذا الصغار لا تصحُّ منهم الشهادة إلا فيما يجري بينهم فلو جرى فيما بينهم بأنَّ هذا الطفل رمى ذلك الطفل فقتله أو آذاه أو جرحه أو أن هذا الطفل أخذ تلك السلعة وأتلفها فإنه يجوز فيما يجري بينهم .

مسألة : ثانيًا : العقل . فإن كان يخنق أحيانًا فتُقبل حال إفاقته .

الشرح : لا بد أن يكون عاقلاً فالمجنون لا تصح منه الشهادة لكن لو كان يُفيق أحيانًا ويصحوا ويُخْنَق أحيانًا فإنه تقبل شهادته في حال إفاقته .

مسألة : ثالثًا : الكلام . فلا تقبل إشارة الأخرس ولو فُهِمَت لأن المعتبر في الشهادة اليقين وإنما يُكتفى بإشارته فيما يتعلق به كنكاحه وطلاقه ونحو ذلك إلا إن كتبها بخطِّه .

الشرح : فلا بد أن يكون الشاهد متكلِّمًا ولذا فالإشارة لا تُقبل حتى من الأخرس . لو أنَّ أخرسًا شَهِدَ على شخصٍ فإن إشارته لا تُقبل ولو فُهِمَت . لِمَ ؟ لأن إشارته المفهومة اعتددنا بها فيما يتعلق به هو كنكاحه وطلاقه أما على الآخرين ! لا ، لأنَّ الشهادة يلزم فيها اليقين . وإشارته ولو فُهِمَت ليست مبنيةً على اليقين اللهم إن كَتَبَ الشهادة بخطِّ يَدِهِ فإنها تُقْبَل . 

مسألة : رابعًا : الإسلام . فلا تُقْبَل شهادة الكافر ، ولو كافرٍ مثله وتستثنى شهادته على وصية المسلم في حال السفر عند عدم غيره .

الشرح : قال الله تعالى :{ ممن ترضَوْنَ من الشهداء } والكافر ليس بِمَرْضِيٍّ عنه ولذا لو شَهِدَ الكافر على كافر آخر في قضية عندنا فإنَّ شهادته لا تُقْبَل ولو كان على كافرٍ مثله ويُسْتَثْنى من ذلك أن يشهد الكافر على وصية المسلم إذا لم يوجد المسلم . قال الله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا شهادةُ بيْنِكم إذا حضر أحدَكم الموتُ حين الوصيةِ اثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخَرَان من غيركم } .

مسألة : خامسًا : الحفظ . ومن يَقِلُّ منه السهو فتقبل لأن ذلك لا يسلم منه أحد .

الشرح : فلا بد أن يكون حافظًا أما من هو كثير الغلط والنسيان فإن الشهادة لا تقبل منه أما من يجري عليه غلطٌ يسيرٌ فهذه طبيعة ابن آدم أنه لا يسلم من السهو .

مسألة : سادسًا : العدالة . قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهي في كل زمانٍ ومكانٍ وطائفة بحسبها .

الشرح : فلا بد من العدالة لقوله تعالى :{ ممن تَرْضَوْنَ من الشهداء } وقال تعالى :{ وأَشْهِدوا ذوي عدلٍ منكم } وقد سبق أنَّ شيخ الإسلام رحمه الله قال : إنَّ العدالة في كل زمانٍ بحسبه وقد مضى هذا في الحديث عن عدالة الولي وعن عدالة الشهود في النكاح } 

مسألة : قال شيخ الإسلام رحمه الله : وتَحْرُمُ محاكاة الناس بالضحك ويُعزَّر هو ومن يأمره .

الشرح : فالذي يحاكي الناس في أفعالهم وأقوالهم ويضحكهم بهذه المحاكاة فإنه قد ارتكب إثمًا ويُعَزَّرُ هو ومن يأمره بأن يحاكي الناس . قال (: ( ما أُحِبُّ أني حاكيت فلانًا ولو أن لي كذا وكذا ) .

مسألة : متى ما زالت هذه الموانع قُبِلَت .

الشرح : فإذا بلغ الصغير وعَقَل المجنون وأسْلَمَ الكافر وتَكَلَّمَ من مُنِعَ من الكلام ، وقَوِيَة حافِظَةُ من كان يكثر منه الغلط ، وزال فسق الشاهد . فإن الشاهد تُقْبَلُ منه .

مسألة : تُقبل شهادة الأعمى إذا تَيَقَّنَ عن طريق السمع وبما رآه قبل عماه .

الشرح : فالأعمى تُقْبَلُ منه الشهادة إذا تَيَقَّنَ عن طريق السماع أو يشهد بما قد رآه قبل أن يُصاب بالعمى .

مسألة : لا تُقْبَل شهادة عموديّ النسب علوْا أو نزلوا ، وتُقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه .

الشرح : لا تُقبل شهادة عموديّ النسب علوْا أو نزلوا . لِمَ ؟ لأنَّ التهمة موجودة في هؤلاء فَكَوْنك تشهد لأبيك أو لجدك أو تشهد لابنك أو لابنتك فيه تهمة ، لكن لو شَهِدْتَ لأخيك فقد قال الفقهاء : لا بأس بذلك لأن التهمة منفية كذلك لو شَهِدَ لصديقه ولكن إن رأى القاضي بأن التهمة ظاهرة في شهادة الأخ لأخيه وفي شهادة الصديق لصديقه فإنه لا يقبلها ، فمَحَلُّ القبول والرد التهمة . 

مسألة : لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه حتى قيل : ولو في الماضي . حتى من بعد أما الشهادة عليهم فتقبل .

الشرح ك كذلك لا تُقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر حتى ولو كانت زوجةً له من قبل وقد بانت منه وانفصلت عنه فإن شهادة أحدهما للآخر لا تُقبل . لِمَ ؟ لوجود التهمة فالعلاقة السابقة قد يميل بها أحدهما مع الآخر وأما الشهادة عليهم كأن يشهد الابن على أبيه أو الولد على ابنه أو الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها فإنها تقبل . 

مسألة : لا تُقْبَل شهادة من يجُرُّ لنفسه نفعًا بها أو يدفع عنه بها ضرًا .

الشرح : فالشاهد الذي يجُرُّ لنفسه نفعًا وذلك كأن يشهد مع شريكه فإنه يجُرُّ إلى نفسه نفعًا فلا تُقْبَل شهادته وكذلك لو شهد مع شريكه بأن شريكَه لا يطالبه فلانٌ بشيءٍ . وإن يدفع عنه ضرًا فلا تُقبل شهادته . 

مسألة : لا تُقبل شهادة عدوٍ على عدوِّهِ إلا في النكاح . وضابط العداوة : أن يَسُرَّهُ إساءة شخصٍ أو يَغُمَهُ فَرَحُهُ . والمراد العداوة في الدنيا لا في الدين .

الشرح : لا تُقبل شهادة عدوٍّ على عدوِّه . فلا تُقبل شهادة من يعادي شخصًا عليه إلا في النكاح . لو شهد العدوُّ في النكاح ! فلا بأس بذلك . وضابط العداوة : أن يَسُرَّهُ إساءة شخصٍ أو أن يَغُمَّهُ فَرَحُهُ وذلك إذا عرف بأنَّ هذا الشخص قد أصابته نعمة حزِنَ وإن أصابته مضرةٌ فَرِحَ . فهذه هي العداوة ، والمراد العداوة في الدنيا أما في الدين فلا ولذلك لو أنَّ سُنِّيًّا شَهِدَ على رافِضِيٍّ فإنها تُقبل . لِمَ ؟ لأنها عداوةٌ في الدين . 

مسألة : لا تقبل شهادة من عُرِفَ بعصبية .

الشرح : فمن عُرِفَ بعصبيةٍ لقومه ، فلا تقبل شهادته لأحدٍ من قبيلته . 

مسألة : لا يُقبل في ثبوت الزنا أو اللواط إلا أربعة رجالٍ .

الشرح : فعندنا الآن الحدود – مرَّت معنا – القذف وشرب الخمر والمحاربة والسرقة والزنا وكذلك القصاص ( قتل النفس ) فهذه لها شهود . من يشهد عليها ؟ الرجال أم النساء ؟ فلا يُقبل في شهادة ثبوت الزنا أو اللواط إلا أربعة رجالٍ عدولٍ ، أما النساء فلا .

مسألة : ويُقبل في إثبات عُسْرِ مَنْ عُرِفَ بالغنى . ثلاثة رجالٍ .

الشرح : وذلك لأنَّ النبي( قال : ( يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاث : ذكر منهم رجلا أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجَا فيشهدون بأن فلانًا قد أصابته فاقة ) ولذا لو جاء شخصٌ وطلب منا الزكاة ، ونحن نعرف أنه غنيٌّ فلا يقبل ادِّعائه الفقر إلا إذا أتى بثلاثة شهودٍ من الرجال على أنه قد افتقر ، أما إذا كان مجهولاً فإنه يُعْطى .

مسألة : وفي بقية الحدود والقصاص والتعزير والإعسار رجلان دون النساء .

الشرح : وفي بقية الحدود القذف ، وشرب الخمر ، وحَدِّ الحِرابة ، والسرقة . لا بد من اثنين من الرجال وكذلك في القصاص لا بد من اثنين وكذلك في التعزير لا بد من اثنين 

مسألة : وما يطَّلِعُ عليه الرجال غالبًا دون النساء مما ليس بعقوبة ولا مال كنكاح وطلاق ورجعة . فرجلان واختار شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه قبول شهادة النساء في الرجعة .

الشرح : ما يطلع عليه الرجال غالبًا دون النساء فالأمر يعود فيه إلى الرجال اطلاعًا غالبًا أكثر من النساء ، لكن ليس هذا الشيء بمالٍ ، لأن النساء لهن أن يشهدْنَ فيما يتعلق بالمال فهذا الشيء المشهود عليه ليس بعقوبة وليس بمالٍ مثل النكاح فلا بد من شهادة الرجال وتكون الشهادة من اثنين وكذلك في الطلاق على أنَّ فلانًا طلَّق زوجته ويُشْهِد على ذلك . لا بد من رجلين وكذلك إذا أشهد على رجعتها شهود فلا بد من رجلين . ويرى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله : أن الرجعة يطَّلِع عليها أيضًا النساء فتقبل شهادة النساء في الرجعة كما تقبل شهادة الرجال فيها .

مسألة : ويقبل في المال وما يُقصد به المال كالبيع والإجارة رجلان أو رجلٌ وامرأتان أو رجلٌ واحدٌ ويمين المُدَّعِي . لا امرأتان ويمين وكذا لو شَهِدَ أربعُ نسوةٍ فلا تقبل شهادتهنَّ منفرداتٍ .

الشرح : نعم فما يكون في المال وما يقصد به المال مثل السَّلَمِ ومثل البيع ومثل الإجارة فيقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان قال تعالى :{ فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممن ترضَوْن من الشهداء } أو شاهدٌ واحدٌ ويمينُ المُدَّعِي ، فلو ادَّعَيْتَ على شخصٍ بشيءٍ ومعك شاهد واحد فلا يقبل الشاهد الواحد لكن جعل الشرع مع هذا الشاهد يمينك فتحلف بالله أن هذا الشيء لك مع شهادة هذا الرجل وهذا فيما يتعلق بالأموال فقط ولا تُقبل شهادة النساء منفردات ولذا لو أن أربعًا من النسوة ، لأنَّ المرأتين تكونان بمثابة الرجل لو أن أربع نسوة شهدْنَ على عقد بيعٍ أو إجارة فإنه لا يُقبل وكذلك لو شهدت امرأتان ويمين فلا تقبل . 

مسألة : وما لا يطلع عليه الرجال غالبًا كعيوب النساء من حيضٍ و ولادة فشهادة امرأة واحدة ، وقيل : الأحْوَط اثنتان . وقيل : تصح شهادة الرجل الواحد ، لأنه أكل منها .

الشرح : فما لا يطلع عليه في الغالب إلا النساء دون الرجال مثل البكارة ، وعيوب الفَرْجِ ونحو ذلك فإنه يُشهِد إذا كان هناك عيبٌ . قالوا : هناك عيبٌ فلا بد أن يكون الشاهد فيها من النساء فتقبل شهادة امرأة واحدة لأنَّ النبي( قَبِلَ شهادة امرأة واحدة في الرضاع وقال بعض العلماء : الأحْوَطُ أن تكون الشهادة من اثنتين . وقال بعض العلماء : أنه يكفي . والذي يظهر أنه لا يكفي لأن هذا مما يطَّلِع عليه في الغالب النساء .

مسألة : ويكفي في داءٍ قول طبيبٍ وبيطارٍ واحدٍ .

الشرح : فيكفي في المرض في بيانه وفي إثباته أن يشهد طبيبٌ واحدٌ بأنَّ فلانًا من الناس مريض . وبيطارٌ واحدٌ بأن البهيمة مريضة . 

مسألة : لو شهِدَ بقتل العمد رجلٌ وامرأتان لم يثبت لا قَصَاصٌ ولا دِيَةٌ .

الشرح : لو شهِدَ بقتل عمدٍ رجلٌ و امرأتان . اشترطنا في القَصَاصِ اثنين من الرجال ولذا لو شَهِدَ على القصاص امرأتان فلا قَصَاص ولا دية . لماذا ؟ لأنَّ الدِّيَةَ تابعة للقَصَاص أو نائبه عن القصاص ، فإذا لم يثبت القصاص بشهادة النساء فكذلك الدِّيَة التي هي عوضٌ عن القصاص . 

مسألة : إن شهدوا بسرقة مالٍ ثبت المال دون القطع .

الشرح : إن شهدوا . مَنْ ؟ الرجلُ والمرأتان . إن شهدوا بسرقة مالٍ ثبت المال دون القطع لأنَّ القطع حدٌّ والحدُّ لا يثبت إلا بالرجال لكن المال يثبت بشهادة الرجل والمرأتان .

مسألة : إنْ حَلَفَ بالطلاق أنه ما سرق أو باع أو نحوه ، فثبت بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين أثبت المال دون الطلاق .

الشرح :  لِمَ ؟ لأن الطلاق يُشْتَرط فيه أن يكون الشهود رجالاً فيثبت المال ولا يحصل إثباتٌ للطلاق . 

مسألة : أجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي إلى القاضي ، لأنَّ من له حقٌ في غير بلده لا يمكنه إثباته إلا بذلك .

الشرح : وذلك بأن يكون أحد الخصوم في مكان آخر فيه قاضٍ وأحدهما في بلدةٍ أخرى فيكتب القاضي إلى ذلك القاضي بما جرى بينه وبين المُدَّعِي .

مسألة : وهي في حقوق الآدميين ، لأنَّ حقوق الله مبنِيَّةٌ على الستر .

الشرح : والكتابة من القاضي إلى القاضي تكون حقوق الآدميين ، لأنَّ حقوق الله كما قلنا مبنيَّةٌ على الستر . 

مسألة : وهو نوعان : أولاً :يكون بما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب إليه ولو كان في بلدٍ واحدٍ فيجب إمضاؤه .

الشرح : هذا نوعٌ من أنواع كتابة القاضي إلى القاضي وذلك بأن يكتب القاضي بأنه حكم في هذه الدعوى فيُرسل هذه الرسالة أو هذه الكتابة إلى ذلك القاضي بأن ينفذ فيجب على القاضي الآخر أن ينفذ إما بحبس المُدَّعَى عليه الذي في ولايته أو بدفع المال أو بنحو ذلك .

مسألة : ثانيًا : يشترط فيه أن يكون بينهما مسافة قصر وهو أن يكتب : ثَبَتَ عِنْدِي أنَّ لفلانٍ على فلانٍ كذا ولو كان من ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به لأنه مُخْبر .

الشرح : فيشترط في هذا النوع أن يكون بينهما مسافة قصر وأن يقول : ثبت عندي كذا وكذا . حتى لو كان القاضي الآخر لا يرى بحكم القاضي الذي قد كتب إليه فلا بد أن ينفذه .

مسألة : ويشترط لقبول الكتاب . الشهادة بعدلَيْنِ عليه . وقيل : إن عُرِفَ خطُهُ فيكفي وفي هذا الوقت يكفي الختم .

الشرح : فيكفي في هذا الوقت أن يرسل القاضي الذي ثبت عنده الحق أن يرسل كتابًا مختومًا بختم المحكمة أو يُشْهِدَ عليه اثنين أو إذا عُرِفَ خَطُهُ . 

مسألة : قول الشخص لآخرٍ : اشْهَدْ أني أَشْهَدُ بكذا . فيُسمَّى الشاهد الأصلي ( شاهد الأصل ) والنائب عنه ( شاهد الفرع ) ولا تقبل إلا في الأموال ، ولها شروط .

الشرح : لا يجوز أن يقول شخصٌ لآخرَ : اشْهَدْ عني في كذا . إلا بشروطٍ ، وأجيزت لدفع الحرج وإلا فالأصل أن الشاهد هو الذي يقوم بالشهادة ولا يُوَكِّلُ أحدًا . لكن بشرط .

مسألة : أولاً : أن يأذن شاهد الأصل .

الشرح : أن يأذن شاهد الأصل لشاهد الفرع بأن يشهد .

مسألة : ثانيًا : أن تكون في حقوق الآدميين .

الشرح : لأن حقوق الله عز وجل مبنِيٌّ على الستر .

مسألة : ثالثاً : أن تتعذر شهادة الأصل بموتٍ أو مرضٍ أو نحوه .

الشرح : كذلك أن تتعذر شهادة الأصل بأن يكون مريضًا لا يستطيع الحضور أو مسافرًا لا يستطيع ، فيجوز .

مسألة : رابعًا : أن يستمر عُذْرُهُ إلى الحُكم . 

الشرح : أن يستمر عُذْرُهُ إلى الحُكم ، ولذا لو أنَّ الحكم لم يثبت فيه وقد حضر فإنه لا بد أن يأتيَ ويشهد هو .

مسألة : خامسًا : دوام عدالتهما إلى الحكم .

الشرح : كذلك دوام عدالتهما إلى الحكم فلا بد أن يكون شاهد الأصل وشاهد الفرع عدلين فإن كانا عدلين ، ثم زالت العدالة من أحدهما فلا شهادة هنا في فرعٍ ولا في أصلٍ .

مسألة : سادسًا : أن يُعيِّنَ شاهدَ الفرع شاهدُ الأصل . 

الشرح : بأن يقول هذا الشاهدُ : أشهدُ بأن فلانًا يشهد بكذا . لا يجوز أن يقول : أشهد بأن شخصًا يشهد بكذا . فلا بد أن يُعَيِّنَهُ . 

مسألة : إنْ رجع شهود المال بعد الحكم فلا ينقض ويلزمهم الضمان وكذا إن حُكِمَ بشاهدٍ ويمينٍ غُرِّمَ الشاهدُ المالَ كلَّه وإن كان الرجوع قبل الحكم فلا حكمَ ولا ضمان .

الشرح : لو أن الشهود رجعوا قبل أن يحكم القاضي فلا حكم ولا ضمان على الشهود ، لكن لو أن القاضي قد حكم بشهادة الشاهِدَيْنِ فإنهما يُغَرَّمان ، والحكم باقٍ لا يُنقَض وكذلك لو أن الحكم ثبت بشاهدٍ ويمينٍ لم يثبت بشاهدين وإنما بشاهدٍ ويمينٍ فإن الحكم لا يُنقض ويُغَرَّم الشاهد المالَ كلَه .

مسألة : شاهدُ الزُّور يُعَذَّب ولو تاب ، ويُطاف به حتى يشتهر أمره ولا يُعَزَّر شاهدٌ بتعارض البيِّنَة ولا بِغَلَطِه .

الشرح : شاهد الزور وقد عظَّم النبي( شهادة الزور فإن تاب يُعزَّر حتى ينزجر وينزجر غيره ،لكن لو أنَّ الشاهد ليس بشاهدِ زور لكنه غلط فلا يُعَزَّر أو أن الشاهد لمَّا شَهِد أتى الآخر بشهودٍ فتعارضت البينتان تعارضَ أقوال الشهداء فلا يُعَزَّرون بهذا التعارض . 

مسألة : اليمين في حقوق الآدميين أما حقوق الله فلا يستخلف فيها ولو حدَّ قذفٍ لأنه يستحب سترها ولا تعتبر إلا إذا أمره الحاكم على صفة جواب المُدَّعي في مجلس الحاكم حالفًا بالله أو بصفةٍ من صفاته سواء كان الحالفُ كافرًا أو مسلمًا .

الشرح : اليمين من المُدَّعَى عليه أو من المُدَّعِي إذا رُدَّت إليه تكون في حقوق الآدميين أما حقوق الله عز وجل فلا يُستحلف عليها ولذا لو قيل له : احلف بالله أنك صلَّيت اليوم صلاة العشاء . فإنه لا يُلزم بذلك حتى ولو كان هذا الحق حدَّ قذفٍ لأنَّ حقوق الله مبنيَّةٌ على الستر ، وهذه اليمين متى تعتبر ؟ إذا أمره الحاكمُ فلا بد أن تكون اليمين مؤداةً بأمر الحاكم وعلى صفة جواب المُدَّعي في مجلس الحكم وذلك بأن يدَّعي شخصٌ : بأن هذه الساعة له وليست عنده بيِّنة . فيقول المُدَّعَى عليه : والله إنَّ هذه الساعة ليست له وإنما هي لي . فلا بد أن تطابق اليمين ما ادَّعى به المُدَّعِي فلو قال : والله إن هذه الساعة لي . ثم يقول المُدَّعى عليه : والله إنَّ هذا القلم ليس له . فلا اعتداد بهذه اليمين ولا بد أن يكون الحلف بالله أو بصفةٍ من صفاته سواءٌ كان الحالف كافرًا أو مسلمًا . فالكافر يجب عليه أن يحلف بالله عز وجل حتى تُقْبَل يمينه .

مسألة : لا تُغَلَّظُ اليمين إلا فيما له أهمية كبرى فتُغَلَّظ على المسلم والكافر . 

الشرح : فلا تُغلَّظ اليمين غلا فيما له أهمية كُبرى كمالٍ كثيرٍ فيقال له : لِتُغَلِّظ اليمين . بحيث يحلف بأسماءٍ من أسماء الله عز وجل وبكثير من صفاته جل وعلا لكي يُعْظِمَ هذا الأمر ، أما إن لم يكن إلا شيءٌ يسيرٌ فإنها لا تُغَلَّظ . 

مسألة : من أبى التغليظ لم يكن ناكلاً . والتغليظ حَسْبَ ما يراه الحاكم من المصلحة .

الشرح : التغليظ يرجع إلى الحاكم إن رأى أن اليمين تُغلظ لكي ينزجر الحالف فله ذلك وذلك بأن يقول : أحلفُ بالله عز وجل الذي فلق السماء والذي أنبت الزرع والذي أنزل القرآن على محمد( . ويأتي بهذه العبارات التي تُعظم اليمين لكن لو كان المُدَّعَى عليه رافضًا للتغليظ فلا يحكم عليه لو قال : أنا لا أغلِّظ اليمين . أنا أحلف دون تغليظٍ . فلا يحكم عليه بذلك لأنَّ النبي( قال : ( البَيِّنَةُ على المُدَّعِي واليمين على من أنْكَر ) .

مسألة : الإقرار .

الشرح : الإقرار وسيلة من وسائلة إثبات الحكم إما بالبيِّنَةِ وهي الشهود ، وإما باليمين وهنا بالإقرار . والإقرار من أعظم وسائل إثبات الحقوق . فمن أقرَّ على نفسه حُكِمَ عليه .

مسألة : الإقرار : الاعتراف بالحق ويُشترط في المُقِرِّ أن يكون مكلفًا ويصِحُّ من الصغير في حدود ما أُذِنَ له فيه . 

الشرح : لا بد أن يكون هذا المُقِرُّ مكلفًا . أي بالغًا عاقلاً ، لكن لو أن الصغير أقرَّ بشيءٍ فيما يجوز أن يتصرف فيه كما سبق معنا في البيع يجوز أن يبيع وأن يشتريَ في حدود العُرْفِ فيكون إقراره صحيحًا . 

مسألة : يشترط أن يكون مختارًا غير محجورٍ عليه .

الشرح : فإن كان المُقِرُّ مكرهًا على أن يُقِرَّ فإنه إقرارٌ لا يصح ولا بد أن يكون غير محجورٍ عليه وسبق معنا منهم الذين يُحجر عليهم لكن لو أقرَّ المفلس بشيءٍ فكما سلف لا يثبت إقراره في هذا المال وإنما يثبت في ذمته . 

مسألة : يشترط أن لا يُقِرَّ بشيءٍ في يد غيره .

الشرح : لأنه لا يملكه فلو قال : أُقِرُّ بأن هذه الساعة ملكٌ لفلانٍ ، فنقول : بأنَّ هذه الساعة هي ملكٌ لصاحبها ولا يحق لك أن تُقِرَّ لأنك لا تملكها .

مسألة : إن ادَّعى أنه مُكْرَهٌ قُبِلَ مع قرينة .

الشرح : إن ادَّعى أنه مُكْرَهٌ قال : أُكْرِهْتُ حتى أقر. لم أقِر بمحض اختياري . فإنه يُقبل مع قرينة ولذا لو أنَّ الجاني أقرَّ نتيجة الضرب الذي قد ينزل به ثم جاء عند القاضي فقال : يا أيها القاضي ما أقررت إلا لشدة الضرب الذي وقع بي . فيُقبل مع قرينة ، كأن تُرى عليه علامات الضرب . 

مسألة : يصح إقرار المريض بمالٍ لغير وارثه .

الشرح : سبق معنا أنه في مرضه المخوف لا يجوز له التصرف في ماله إلا في حدود الثلث ، لكن لو أنه أقرَّ بشيءٍ أكثر من الثلث لشخصٍ غير وارثه لأنه لو أقرَّ لوارثه فهناك تهمة لكن لو أقرَّ لشخصٍ ليس بوارث له فإن هذا الإقرار معتبرٌ . لِمَ ؟ لأن الإنسان في حالة المرض يريد أن يُبرأ ذِمَتَه . 

مسألة : يصح بكلِّ لفظٍ . 

الشرح : كأن يقول : أُقِرُّ بكذا . أعترف بكذا .

مسألة : يصح استثناء النصف فأقل وعند الجمهور يصح الأكثر إن كان متصلاً باللفظ فلو قال : له عليَّ مائة . ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه ، ثم قال مؤجلاً لزمته مائة حالة .

الشرح : فلو قال : له عليَّ مائة ريالٍ ثم سكت ، ثم بعد سكوته قال :مؤجلاً . فنقول له : تثبتُ عليك حالَّةٌ . لِمَ ؟ لأن هذا حقٌ لآدميٍّ والأصل أن إقرارك بالمائة أنها حالَّة .

مسألة : إن باع شيئًا ، وأقرَّ أنه لغيره لم ينفسخ ويُغَرَّم . 

الشرح : فلو قال : بِعْتُ هذه الساعة . وهذه الساعة لمحمدٍ وقد بعتها لخالدٍ . فلا ينفسخ البيع وإنما يُقال : البيع ثابتٌ ويا فلان يا من بِعْتَ وتَطَفَّلْتَ تلزمك قيمة هذه الساعة لصاحبها .

مسألة : يصح الإقرار بالمُجْمَلِ ويُحبس حتى يفسره فإن قال : لا أعلم حلف وغُرِّم أقل ما يقع عليه الاسم وإن مات قُبِل تفسيره ولم يؤاخذ وارثه بشيءٍ ، لاحتمال أن يكون غير مال 

الشرح : يصحُّ أن يقول : أُقِرُّ على نفسي بشيءٍ بهذا اللفظ . هنا اللفظ مجملٌ ، فيُقال له : فَسِّرْهُ . قال : لا أفسره . فيُحْبَس حتى يفسره فإن قال : لا أعلم ما هو هذا الشيء . يقال له : احلف بأنك لا تعلم ويُغرم أقل ما يقع عليه هذا الاسم ، فلو قال : أُقِرُّ بسيارة عليَّ فننظر إلى أقل سيارة وتؤخذ منه لكنه لو مات قبل أن يفسره لا يؤاخذ ورثته بشيءٍ . لِمَ ؟ لأنه قد يُقِرُّ بشيءٍ غير مال ، ولا يُلزم الورثة بشيءٍ . 

مسألة : إن قال : له عليَّ مائة إلا قليلاً . حُمِلَ على ما دون النصف . 

الشرح : وذلك كما لو قال : عليَّ مائة إلا قليلاً . فإنَّ هذا القليل يُحمَلُ على ما دون النصف بمعنى أن يُقال : عليك تسعةٌ وأربعون . 

مسألة : إن أقرَّ لشخصٍ بشجرة ٍ لم يشمل موضعها بخلاف ما لو أقرَّ ببستانٍ .

الشرح : إن أقرَّ لشخصٍ بشجرةٍ قال : هذه الشجرة أُقِرُّ بأنها لفلان . فنقول : هذه الشجرة فلان . لكن الموضع لا يكون لفلان ، بخلاف ما لو قال : هذا البستان أقرُّ بأنه لفلانٍ . فإن فلانًا يملك البستان بأرضه وأشجاره .

مسألة : إن قال : له عليَّ تمرٌ في جرابٍ . فالتمر فقط . فهو مقرٌّ بالمظروف دون الظرف وإن قال : هذا مشترك بيني وبين فلانٍ . فيُبَيِّن حصته . وقيل : يكون بينهما نصفين . 

الشرح : إن قال : له علي تمرٌ في جرابٍ أو في كيسٍ . فنقول : عليه التمر . أما هذا الجراب فلم يُقر به وإن قال : هذا بيني وبين فلانٍ . فيُقال له : بيِّن نصيب فلانٍ . فإن لم يبيِّن فإنَّ هذا الشيء يكون بينهما نصفين .

مسألة : الحُكْمُ بالإقرار واجبٌ فهو أولى من البيِّنَة . 

الشرح : الواجب على القاضي أن يحكم بالإقرار ، لأنه أوضح وأقوى من البيِّنة .

مسألة : إن اتفقا على عقدٍ وادَّعى أحدهما فساده والآخر صحته ولا بينة ، فَقَوْل مدَّعي الصحة بيمينه . 

الشرح : لو ادَّعى اثنان فقال أحدهما : عقدنا على هذه السلعة عقدًا فاسدًا وقال الآخر : لا بل عقدنا على هذه السلعة عقدًا صحيحًا فيُقال لمن يقول إنه عقدٌ فاسدٌ . يُقال له : أحضر البيِّنَة فإن قال : لا بيِّنَة عندي فإننا نقول : الأصل في العقود الصحة . فَقَوْل مدَّعي الصحة لكن بيمينه .

مسألة : من قال في مرض موته هذه ألفٌ لُقَطَة ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه . وقيل : الثلث .

الشرح : من قال في مرض موته : هذه الألف وهي التي يملكها فقط هذه لُقَطَة . ولا مال له سوى هذه الألف فيلزم الورثة أن يجعلوها لُقَطَة . والواجب عليهم أن يُعَرِّفوها . وقال بعض العلماء : يؤخذ منها الثلث ولكن الأقرب : أنه يؤخذ بقوله لأنه في مثل هذه الحال يريد أن يُبَرِّأ ذمته . 
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